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I. المقدمة
ننتقل إلى فترة تالية، وهي: الدور السادس، ويتناول هذا الدور مناهج المحدثين من أوائل القرن الحادي عشر إلى أوائل القرن الرابع عشر الهجري.
II. موضوع المقالة
  الدور السادس:

ننتقل إلى فترة تالية، وهي: الدور السادس، ويتناول هذا الدور مناهج المحدثين من أوائل القرن الحادي عشر إلى أوائل القرن الرابع عشر الهجري.
وقبل أن نبينَ المؤلفات في هذا القرن أو فنون المؤلفات ومناهجها، نقول: إنه استمرت جهود المحدثين وتتابعت في هذا الدور إلا أنها كانت أقل بكثير من الجهود السابقة؛ مما جعل بعض الباحثين يطلق عليها دور الركود؛ فلم يحرص محدثو هذا الدور على السماع كما كان سلفهم، وأصبحت روايتهم قاصرة على الإجازات التي كانت سببًا لتقاصر الهِمم عن سماع الكتب سماعًا صحيحًا بالإسناد المتصل بالقراءة إلى مؤلفيها؛ حتى صارت الإجازات رسمًا يرسم لا عِلمًا يتلقى ويؤخذ.
أما التأليف في هذا الدور فيقول عنه أحد العلماء: في هذا الدور توقف الاجتهاد في مسائل العلم والابتكار في التصنيف، وكثرت المختصرات في علوم الحديث شعرًا ونثرًا، وشغل الكاتبون بمناقشات لفظية لعبارات المؤلفين دون الدخول في عمق الموضوعات تحقيقًا أو اجتهادًا؛ لكن الله تعالى أقام نهضة للحديث في ديار الهند خلال هذه الفترة كانت على مستوى عالٍ في البحث والعلم، وذلك على يد العلامة الإمام المحدث: شاه ولي الله الدهلوي الذي تُوفِّيَ سنة ست وسبعين ومائة وألف، ثم على يد أولاده وأحفاده ومن تخرج على طريقته ومدرسته؛ فهؤلاء الكرام قد رجحوا علم السنة على غيرها من العلوم، وجاء تحديثهم حيث يرتضيه أهل الرواية، ويبتغيه أصحاب الدراية.
أما الملامح العامة لمناهج المحدثين في مؤلفاتهم في هذا الدور، فيوضحها ما يلي:
التأليف في التذييل على مؤلفات السابقين -يعني: كتكميل- وذلك مثل كتاب (الجامع الأزهر من حديث النبي الأنور) للمناوي -عبد الرءوف المناوي- الذي تُوفِّيَ سنة إحدى وثلاثين وألف، وقد ألف الإمام السيوطي -كما علمنا من قبل- كتابه (جمع الجوامع)، وأراده أن يكون شاملًا لجميع الأحاديث النبوية قوليةً كانت أو فعليةً، إلا أنه لم يتحقق له ذلك؛ فجاء الإمام المناوي وأراد أن يثبت أن السيوطي فاتته أحاديث كثيرة لم يذكرها في كتابه (جمع الجوامع)؛ حتى لا يقع بعض المتعجلين في الخطأ حينما يظنون أن الحديث لا أصلَ له عندما لا يوجد في (الجامع الكبير).
وقد تحدث المناوي في مقدمة كتابه عن باعثه على تأليفه ومنهجه فيه؛ فقال: ومن البواعث على تأليف هذا الكتاب: أن الحافظ الكبير -الجلال السيوطي- ادعى أنه جمع في كتابه (الجامع الكبير) الأحاديث النبوية مع أنه قد فاته الثلث فأكثر، وهذا فيما وصلت إليه أيدينا بمصر، وما لم يصل إلينا منها أكثر، وفي الأقطار الخارجية عنها من ذلك أكثر - فالسيوطي والمناوي كانا في مصر- فاغتر بهذه الدعوى كثير من الأكابر؛ فصار كل حديث يُسأل عنه أو يريد الكشف عنه فأكثر، يراجِع (الجامع الكبير)؛ فإن لم يجده فيه غلب على ظنه أن لا وجود له؛ فربما أجاب بأنه: لا أصل له؛ فعظم بذلك الضرر لركون النفس إلى الثقة بزعمه للاستيعاب، وتوهُّم أن ما زاد على ذلك لا يوجد في كتاب؛ فأردت التنبيه على ما فاته في هذا (المجموع)؛ فما كان في (الجامع الكبير) أكتبه بالمداد الأسود، وما كان من المزيد فبالمداد الأحمر، أو أجعل عليه علامة، أو أجعل عليه مدة حمراءَ -يعني: خطًّا أحمرَ فوقَه- ولم أورد فيه مما في الكتب الستة إلا النادر؛ لشهرتها وكثرة تداولها وسهولة الوقوف عليها؛ فعمدت إلى جمع الشوارد والاعتناء بالزوائد.
واعتمدت في بيان حال الأسانيد على ما حرره جَدنا من قِبل الأمهات واسطةُ عقد الحفاظ: زين الدين العراقي، وولدُه شيخ الإسلام ولي الدين العراقي، والحافظ الكبير نور الدين الهيثمي؛ ومَن في طبقتهم فهم المرجع في ذلك والعمدة، وعليهم الاعتماد والعهدة.
ولما تم هذا المطلب على هذا النمط الأطيب سميته: (بالجامع الأزهر من حديث النبي الأنور)... إلى أن قال: وهذا أوان الشروع في المقصود؛ فأقول بعون الملك المعبود مرتبًا على حروف المعجم؛ لكونه أسهلَ كشفًا وأقومَ؛ ولأن كلًّا من الطلاب لذلك أَلِفَ.
فمن هذا نفهم أن كتاب (الجامع الأزهر) أراد به مؤلفه استدراك ما فات السيوطي في (جمع الجوامع)؛ لكنه أراد أيضًا أن يجعله كأنه كتاب مستقل؛ ولذلك أتى بكثير مما هو في (جمع الجوامع)، وإن كان ميز ما فات السيوطي عما هو في (جمع الجوامع) كما تبين لنا في هذه المقدمة، ورتبه -كما قلنا- على حروف المعجم.
ونرى في هذه الفترة أيضًا: الجمع على طريق الموسوعات:
فنرى الجمع بين مؤلفات السابقين المجردة عن الأسانيد، وذلك مثل كتاب: (جمع الفوائد من جامع الأصول) و(مجمع الزوائد):
أما (جامع الأصول)؛ فنحن نعلم أنه في الكتب الستة في (الموطأ) و(الصحيحين) والسنن الثلاث: (سنن أبي داود)، و(جامع الترمذي)، و(سنن النسائي)، وبذلك يكون العدد ستًّا؛ هو أضاف إلى ذلك أحاديث (مجمع الزوائد)، ونحن علمنا أن (مجمع الزوائد) هو في (مسند البزار)، و(مسند أبي يعلى) ومعاجم الطبراني الثلاثة: (الكبير)، و(الأوسط)، و(الصغير)، و(مسند الإمام أحمد)، وبهذا تكون كتب (مجمع الزوائد) ستة، وقد زاد المؤلف على (جامع الأصول) و(مجمع الزوائد): (زوائد ابن ماجه)، و(زوائد الدارمي)، وتكلم على رجالهما جرحًا وتعديلًا بما في (الكاشف) للإمام الذهبي و(تهذيب التهذيب) و(تقريب التهذيب) وكلاهما للحافظ ابن حجر العسقلاني وغيرهما.
ونرى التأثر واضحًا بأحكام الهيثمي في (مجمع الزوائد)؛ فهو ينقلها مع الأحاديث، وقد رتبها على ترتيب أصوله، يعني: الترتيب الموضوعي.
ننتقل إلى فن آخر في هذا القرن، وهو: الانتقاء من مؤلفات السابقين المجردة عن الأسانيد، مثل: كتاب (حسن الأثر فيما فيه ضعف واختلاف من حديث وخبر وأثر)، وهو للشيخ محمد بن درويش البيروتي، الشهير بالحوت، الذي تُوفِّيَ سنة ست وسبعين ومائتين وألف، وهو يبين ما في الأحاديث والأخبار والآثار من ضعف واختلاف؛ مشيرًا بذلك إلى مواقعها من المصادر، ثم يذكر درجة الحديث، ورموزه كرموز (الجامع الصغير) للسيوطي، إلا أنه قد يرمز بحرف "س" مع التصريح بالنسائي؛ فيحتمل أن تكون "س" رمزًا لأبي موسى المديني، أو تكون محرفة عن "س ن" لابن السني، أو مصحفةً عن "ش" لابن أبي شيبة.
وكذلك التأليف في موضوع معين، مثل: كتاب (حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة).
وهو، وإن كان سبقه التأليفات في موضوع واحد؛ إلا أننا نجد هنا الميل إلى التأليف الموسوعي؛ فهو قد الكتاب كبير وجمع ما قيل في النسوة من كتاب الله -عز وجل- وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- ومن كتب كثيرة؛ فهو يقول في مقدمة الكتاب:
"هذا كتاب وسط في جمع آيات بينات نزلت في أمور النساء وشئونهم، وأحاديث طيبات وردت في أطوارهن وفنونهن، أخذتها من الكتاب العزيز استقراءً، وزِدت عليها تفسير بعضها من (فتح البيان)، وهو الكتاب الأول من هذا المسطور، ثم أتبعتها أحاديث من الصحاح والسنن و(موطأ مالك) وكتاب رزين، وكتاب (الترغيب والترهيب) للمنذري -رضي الله عنهم- وهو الكتاب الثاني من هذا المسطور.
وذكرت في خاتمة هذا الكتاب ما تخصصت به النساء من دون الرجال، وتميزت منهم في مراتب الإهمال والإعمال؛ فجاء هذا السفر بحمده تعالى جامعًا لأشتات هذه الأبواب على نسق لم يُسبق إليه، ومنوال لم ينسج أحد عليه".
ثم كشف عن سبب تأليفه الكتاب وهو أن زوجه -ملكة "بهوبال"- سألته ذلك فقال: دعتني إلى تأليفه صاحبتي وعَيبتي في حضرتي وغيبتي تاج الهند... إلى آخره، وهي من اللاتي ملكن ناصية الحكومة والولاية في مملكة "بهوبال"؛ وإنما حملها على اقتراح ذلك على أنها لما تلت القرآن الكريم مع ترجمته بلسانها، وقرأت بعض كتب الحديث كـ(مشكاة المصابيح) وأتقنت بيانها؛ سألتني أن أفرد لها ما نزل وورد فيهن من نصوص الكتاب والسنة؛ بحيث لا يترك ذلك من ذلك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها؛ فنهضت لذلك الخَطْب الخطير والأمر الكبير، وانتدبت إليه بإتيانِ ما تيسر عجالة، وضبطته في سلاسل التحرير؛ رجاء أن ينفع الله به عصابة النسوة ويوفقهن له بالقدوة والأسوة.
وظني أنك لا تجد مجموعًا على هذا الشكل أبدًا؛ لأنه ما من شيء له أيسر علاقة وأدنى ملابسة بهن وهو في آية أو حديث، إلا أوردته في هذا الكتاب بعد حذف المكررات إلا ما شاء الله تعالى.
وسردت الآيات على ترتيب المصحف الشريف والأخبار على ترتيب (تيسير الوصول) و(الترغيب والترهيب)، وزدت في مطاوي فحاويها شرح بعض غريبها شرح بعض غريبها، وضبط مشكلها وفقهها، وتفسير صعابها على ما اختاره جماعة أهل السنة المطهرة قديمًا وحديثًا، وسميته: (حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة)، ولله الحمد في كل حال وعلى كل شأن، وبه التوفيق وهو المستعان".
أيضًا في هذه الفترة ألفت في أطراف أحاديث الكتب المسندة مثل كتاب: (ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث).
وعلى كل حال نحن نكتفي بما سبق من التعريف بـ(تحفة الأشراف)؛ لأنه في نفس الموضوع وقد قدم (تحفة الأشراف) على نحو يمكن الاستفادة منه أكثر مما يمكن الاستفادة من هذا الكتاب.
وننتقل إلى التأليف في الشروح والحواشي على كتب الحديث للأئمة المتقدمين:
وذلك مثل: (عون المعبود على سنن أبي داود)، وذلك لشرف الحق العظيم آبادي الذي تُوفِّيَ سنة تسع وعشرين وثلاثمائة وألف، وقد جمع فيه مؤلفه من شروح كتب الأئمة، وذكر في مقدمة شرحه أنه اقتصر فيه على حل بعض المطالب العالية، وكشف بعض اللغات المغلقة، وتركيب العبارات، مجتنبًا الإطالة والتطويل إلى ما شاء الله، ولم يتعرض في شرحه إلى ترجيح الأحاديث بعضها على بعض إلا على سبيل الإيجاز والاختصار، من غير ذكر أدلة المذاهب المتبوعة على وجه الاستيعاب إلا في المواضع التي دعت إليها الحاجة.
وأشار في المقدمة أيضًا إلى أن الذي تكفل بالبسط والاستيعاب والتطويل والإسهاب، إنما هو العلامة الأعظم الأكرم أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي صاحب كتاب: (غاية المقصود في حل سنن أبي داود) وهو شَرْح كبير جليل عظيم الشأن، وقد أشار مؤلفه بالحاجة الماسة إلى اختصار حاشيته على (سنن أبي داود)؛ فلبى شرف الحق صاحب (عون المعبود) في كتابه هذا.
وجدنا أيضًا شروحًا لكتب الأحكام ككتاب (سبل السلام بشرح بلوغ المرام)، لمحمد بن إسماعيل -المعروف بالأمير- الذي تُوفِّيَ سنة اثنتين وثمانين ومائة وألف، وهو شرح لكتاب (بلوغ المرام من أدلة الأحكام) وهو من أجمع وأنفع ما كتب في أحاديث الأحكام؛ ولذا اتجهت إليه أنظار العلماء فتناولوه بالشرح والبيان، ومن شروحه كتاب (البدر التمام شرح بلوغ المرام) للقاضي الحسين بن محمد المغربي الصنعاني، وكتاب (البدر التمام) هذا هو الذي أخذ منه الأمير الصنعاني كتابه (سُبل السلام) وسلك فيه الصنعاني سبيل التيسير فجاء كتابًا دانيًا من أيدي العامة، خاليًا من تعقيدات الألفاظ، وخلافات الأئمة.
وقد جعل لكتابه مقدمةً موجزةً قال فيها:
"هذا شرح لطيف على بلوغ المرام تأليف الشيخ العلامة شيخ الإسلام أحمد بن حجر -أَحلَّه الله دار السلام- اختصرته على شرح القاضي العلامة شرف الدين الحسين بن محمد المغربي -أعلى الله درجاته في أعلى عليين- مقتصرًا على حل ألفاظه وبيان معانيه؛ قاصدًا بذلك وجهَ الله، ثم التقريب للطالبين والناظرين فيه، معرضًا عن ذكر الخلافات والأقاويل، إلا أنه يدعو ما يرتبط به الدليل؛ متجنبًا للإيجاز المخل والإطناب الممل، وقد ضممت إليه زيادات جمة على ما في الأصل من الفوائد، واللهَ أسألُ أن يجعله في المعاد من خير العوائد".
والكتاب مفيد ومطبوع ويدرس في كثير من الجامعات؛ وذلك مما يبين ما فيه من فضل وعلم.

وهكذا نرى أنه في هذه الفترة جدت مؤلفات، نعم؛ قد سُبِق أهلها بِمَن ألف في فنونها أو موضوعاتها؛ إلا أننا نجد الجديدَ أو مسحة الجديد في هذه المؤلفات.
لا زلنا في الفترة التي ما بين أوائل القرن الحادي عشر إلى أوائل القرن الرابع عشر:
وننتقل إلى التأليف في الشروح والحواشي على كتب الحديث للأئمة المتقدمين:
وذلك مثل: (عون المعبود على سنن أبي داود)، وذلك لشرف الحق العظيم آبادي الذي تُوفِّيَ سنة تسع وعشرين وثلاثمائة وألف، وقد جمع فيه مؤلفه من شروح كتب الأئمة، وذكر في مقدمة شرحه أنه اقتصر فيه على حل بعض المطالب العالية، وكشف بعض اللغات المغلقة، وتركيب العبارات، مجتنبًا الإطالة والتطويل إلى ما شاء الله، ولم يتعرض في شرحه إلى ترجيح الأحاديث بعضها على بعض إلا على سبيل الإيجاز والاختصار، من غير ذكر أدلة المذاهب المتبوعة على وجه الاستيعاب إلا في المواضع التي دعت إليها الحاجة.
وأشار في المقدمة أيضًا إلى أن الذي تكفل بالبسط والاستيعاب والتطويل والإسهاب، إنما هو العلامة الأعظم الأكرم أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي صاحب كتاب: (غاية المقصود في حل سنن أبي داود) وهو شَرْح كبير جليل عظيم الشأن، وقد أشار مؤلفه بالحاجة الماسة إلى اختصار حاشيته على (سنن أبي داود)؛ فلبى شرف الحق صاحب (عون المعبود) في كتابه هذا.
وجدنا أيضًا شروحًا لكتب الأحكام ككتاب (سبل السلام بشرح بلوغ المرام)، لمحمد بن إسماعيل -المعروف بالأمير- الذي تُوفِّيَ سنة اثنتين وثمانين ومائة وألف، وهو شرح لكتاب (بلوغ المرام من أدلة الأحكام) وهو من أجمع وأنفع ما كتب في أحاديث الأحكام؛ ولذا اتجهت إليه أنظار العلماء فتناولوه بالشرح والبيان، ومن شروحه كتاب (البدر التمام شرح بلوغ المرام) للقاضي الحسين بن محمد المغربي الصنعاني، وكتاب (البدر التمام) هذا هو الذي أخذ منه الأمير الصنعاني كتابه (سُبل السلام) وسلك فيه الصنعاني سبيل التيسير فجاء كتابًا دانيًا من أيدي العامة، خاليًا من تعقيدات الألفاظ، وخلافات الأئمة.
وقد جعل لكتابه مقدمةً موجزةً قال فيها:
"هذا شرح لطيف على بلوغ المرام تأليف الشيخ العلامة شيخ الإسلام أحمد بن حجر -أَحلَّه الله دار السلام- اختصرته على شرح القاضي العلامة شرف الدين الحسين بن محمد المغربي -أعلى الله درجاته في أعلى عليين- مقتصرًا على حل ألفاظه وبيان معانيه؛ قاصدًا بذلك وجهَ الله، ثم التقريب للطالبين والناظرين فيه، معرضًا عن ذكر الخلافات والأقاويل، إلا أنه يدعو ما يرتبط به الدليل؛ متجنبًا للإيجاز المخل والإطناب الممل، وقد ضممت إليه زيادات جمة على ما في الأصل من الفوائد، واللهَ أسألُ أن يجعله في المعاد من خير العوائد".
والكتاب مفيد ومطبوع ويدرس في كثير من الجامعات؛ وذلك مما يبين ما فيه من فضل وعلم.
وهكذا نرى أنه في هذه الفترة جدت مؤلفات، نعم؛ قد سُبِق أهلها بِمَن ألف في فنونها أو موضوعاتها؛ إلا أننا نجد الجديدَ أو مسحة الجديد في هذه المؤلفات.
وقلنا: إن في هذه الفترة كان هناك مؤلفات سبقت في فنونها، ولكنها تبدو عليها مسحة الجديد، ولذلك رأينا أن نتناولها في هذه الفترة، وكنا نتكلم عن الشروح التي نشأت في هذه الفترة، ومنها كتاب (سبل السلام شرح بلوغ المرام) للأمير الصنعاني الذي تُوفِّيَ سنة اثنتين وثمانين ومائة وألف، وسنتناول شرحًا آخر لكتاب آخر أيضًا في أحاديث الأحكام، وقد نال من الشهرة نوالًا عظيمًا، وهو كتاب (نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار) لمحمد بن علي الشوكاني الصنعاني، الفقيه المحدث الأصولي صاحب التصانيف، الذي تُوفِّيَ سنة خمسين ومائتين وألف -رحمه الله تعالى.
وكتاب: (منتقى الأخبار) هو لعبد السلام بن تيمية الجد، جد شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، وهذا الكتاب في أحاديث الأحكام، وهو يكبر حجمه عن الكتب الأخرى التي أُلِّفَتْ في هذا المجال ما عدا بعض الكتب التي توازيه في السعة؛ كـ(الأحكام الوسطى) لعبد الحق الأشبيلي وغيره.
ويقول الشوكاني في المقدمة: "وقد سلكت في هذا الشرح لطول المشروح مسلك الاختصار، وجردته عن كثير من التعريفات والمباحثات التي تفضي إلى الإكثار ويكثر بين أئمة المسلمين في مثلها الائتلاف، وأما في مواطن الجدال والخصام؛ فقد أخذت فيها بنصيب من إطالة ذيول الكلام؛ لأنها معارك تُتبين عندها مقادير الفحول، ومفاوز لا يقطع شعابها وعقابَها إلا نحارير الأصول".
ومعنى ذلك: أن الإمام الشوكاني اختصر في جانب وأطال في جوانب أخرى، ويبدو واضحًا جليًّا أنه استفاد من (فتح الباري) فائدة كبرى؛ فهو ينقل عنها كثيرًا، وخاصة في المباحث الفقهية التي تتعلق بالأحاديث، أو بأحاديث (المنتقى) التي هي في الأحكام؛ فهو يقارن بين الآراء، ويبيِّن حجة كل منها، ثم يرجِّح ما يراه راجحًا.
وننتقل إلى كتاب آخر من الكتب التي أُلِّفَتْ في هذا المجال -مجال الشروح- ومن هذا: (شرح مسند الإمام أبي حنيفة النعمان) للمُلَّا علي القاري، الذي تُوفِّيَ سنة أربع عشرة وألف.
وقد جند المُلَّا علي القاري نفسه لإشهار مذهب الأحناف، وكان مما اعتنى به (مسند أبي حنيفة) هذا؛ فشرحه شرحًا قدم له بمقدمة موجزة جدًّا، تحدث فيها عن راوي (المسند) وعن الإمام أبي حنيفة، وعن سبب قلة روايته، وتحدث عن كثرة شيوخه، وأن أكثر شيوخ الإمام كانوا جامعين بين الرواية والدراية، ثم شرع في شرح أحاديث (المسند) يشرح الغريب ويضبطه، ويترجم للصحابي الذي يروي الحديث ترجمة موجزة في أول موضع يذكر فيه، ويذكر بعض الروايات في كتب السنة والتي توافق معنى الحديث الذي يتعرض له بالشرح، ويعزو هذه الروايات إلى من خرجها من الأئمة.
وهو يعتني بذلك كرد فعل لما يقال: إن أحاديث أبي حنيفة ليست مشهورة أو ليست معروفة بين الكتب. وربما يقولون: إنه يعتمد على الرأي أكثر من غيره. فمثل هؤلاء -مُلَّا علي القاري وغيره- يبيِّنون أن الروايات التي عند أبي حنيفة هي عند غيره من الأئمة وخاصة في الكتب الستة، كما فعل أيضًا الفيروز آبادي الذي ألف كتابًا خاصًّا يبيِّن فيه أن روايات أبي حنيفة موجودة في الكتب الستة.
وإذا كان الحديث الذي يشرحه من أحاديث الأحكام؛ فإنه يتوسع فيه بعض الشيء؛ مثلما فعل في شرح حديث ماعز؛ حيث تعرض لإجماع الصحابة على الرجم، وأنكر على الخوارج إنكارهم له، وتعرض لمسألة الإقرار واشتراط كثير من العلماء لأن يكون أربع مرات، وتعرض أيضًا لرواياته المختلفة، وعباراته المؤتلفة.
ننتقل إلى كتاب آخر في هذا المجال: وهو للملا علي القاري أيضًا: وهو (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)، و(مشكاة المصابيح) للخطيب التبريزي المتوفى سنة سبع وثلاثين وسبعمائة، و(المصابيح) هو للإمام البغوي: أبي مسعود البغوي الفراء الذي تُوفِّيَ سنة ست عشرة وخمسمائة، وهو شرح لمنهج الفقهاء في استنباط الأحكام من السنة النبوية.
وقد ذكر في مقدمة الشرح بواعثه فقال: "إن غالب الشراح كانوا شافعية في مطلبهم، وذكروا المسائل المتعلقة بالكتاب على منهاج مذهبهم، واستدلوا بظواهر الأحاديث على مقتضى مشربهم، وسموا الحنفية: أصحاب الرأي، على ظن أنهم ما يعملون بالحديث؛ بل ولا يعلمون الرواية والتحديث لا في القديم ولا في الحديث، مع أن مذهبهم القوي تقديم الحديث الضعيف على القياس المجرد الذي يحمل التزييف".
ثم قال: "فأجبت أن أذكر أدلتهم وأبيِّن مسائلَهم وأدفع عنهم مخالفَهم؛ لئلا يَتوهم العوام الذين ليس لهم معرفة بالأدلة الفقهية أن المسائل الحنفية تخالف الدلائل الحنيفية، وسميتُه: (مرقاة المصابيح مشكاة المصابيح فهو أيضًا في هذا الكتاب مسلكه (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)تنقل من أعلى فهو في هذا الكتاب يسلك المسلك نفسه الذي سلكه في (شرح مسند أبي حنيفة) -رحمه الله تعالى- ففي ذهنه أن يدافع عن مذهب الحنفية، وأن يبرز أدلتهم في الحديث الشريف، وأن يبعد عنهم وَهْمَ أنهم لا يعتمدون على الحديث أو لا يعرفون الحديث، وإن كان (شرح المسند) يختلف عن شرح مرقاة تستبدل بالمظللة فوق (مشكاة المصابيح).

- التأليف في الأحاديث المشتهرة:
ثم نترك هذا الشروح لنتعرف على فن آخر في هذا القرن وهو ليس جديدًا؛ ولكنه باعتباره مستوعبًا ومتوسعًا: فيه الكثير من الجديد، وفي هذه الفترة وجدنا التأليف في نوع معين من أنواع الحديث: التأليف في الأحاديث المشتهرة على الألسنة:
وهذا النوع وجدناه قبل ذلك عند السخاوي وغيره في (المقاصد الحسنة) وغيره، ولكن هذا من أحسن ما ألف في هذا؛ ولكن كتاب: (كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس) للحافظ العجلوني، الذي تُوفِّيَ سنة اثنتين وستين ومائة وألف، هذا الكتاب هو أكثر سعة وأكثر نفعًا، وفيه الكثير من الاستقصاء والاستيعاب.
فقد اعتنى العلماء قبل الإمام العجلوني بالتصنيف في الأحاديث المشتهرة على الألسنة والذائعة بين الناس سواء كانت صحيحة أو غير ذلك، وكان ممن ألف في ذلك الحافظ ابن حجر في كتابه: (اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة)، والإمام السخاوي -كما قلنا- في (المقاصد الحسنة) في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة... وغيرهم.
فجاء الشيخ العجلوني ورأى أن يجمع المادة العلمية الموجودة في هذه الكتب في كتاب واحد، فألف كتابه المسمى: (كشف الخفا)، ورتب أحاديث الكتاب على حروف المعجم، وإن كان يُعنَى فقط بالحرف الأول للكلمة ولا يعنى بترتيب الحرف الثاني، وهو يذكر الحديث ثم يذكر من أخرجه من الأئمة ومن رواه من الصحابة؛ وكذلك يعنَى بالكلام على الحديث تصحيحًا وتضعيفًا، وقد اشتمل الكتاب على واحد وثمانين ومائتين وثلاثة آلاف حديث. 

- في أسباب ورود الحديث:
وننتقل إلى مؤلَّف آخر في فن آخر من فنون علوم الحديث، وهو: (البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث) لمؤلفه إبراهيم بن محمد المعروف بابن حمزة الحسيني الحنفي الدمشقي الذي تُوفِّيَ سنة عشرين ومائة وألف، جمع المؤلف في هذا الكتاب الأحاديث التي لها سبب في إيرادها، سواء أكان السبب مذكورًا في الحديث نفسه أم لا يذكر فيه، أو يذكر في بعض طرقه، وقد جمع فيه ثماني مائة وألف حديث.

- في الموضوع والواهي:
ومن هذه الكتب كتاب: (الكشف الإلهي عن شديد الضعف والموضوع والواهي) وهو لمحمد بن محمد الحسيني الطرابلسي السندروسي، فقيه حنفي من أهل طرابلس الشام، تُوفِّيَ سنة سبع وسبعين ومائة وألف، وهو كتاب استفاد مؤلفه ممن سبقوه، وأضاف إلى الموضوعات أحاديث لم توجد في كتب الموضوعات استقاها من شتات كتب الأحاديث والتراجم، واهتم بذكر الأحاديث الشائعة التي هي إلى الحكم والأمثال والأحكام الفقهية أقرب منها إلى الحديث.
وقد ضمن المؤلف الكتاب بعض الأحاديث الشديدة الضعف والواهية، التي أدخلها بعض العلماء في قسم الضعيف، وقد قدم المؤلف للكتاب بمقدمة ذكر فيها منهجه في الكتاب وسبب تسميته بهذا الاسم، ثم ذكر آراء العلماء في كلِّ من شديد الضعف والموضوع والواهي، ثم عرج على منهجه في التأليف، وبيَّن أنه قسم الكتاب إلى أبواب حسب حروف المعجم، وكل باب إلى ثلاثة فصول حسب ما تضمنه عنوان الكتاب وهو: "شديد الضعف والواهي والموضوع".
- التأليف في تاريخ السنة:
نرى في هذه الفترة فنًّا يكاد يكون ناشئًا في هذه الفترة وجديدًا في هذه الفترة، وهو: فن التأليف في تاريخ السنة ومناهج المحدثين:
مثل كتاب: (الحطة في ذكر الصحاح الستة)، وهو للعلامة صديق حسن خان القنوجي الذي تُوفِّيَ سنة سبع وثلاثمائة وألف.
وقد شغف العلامة صديق حسن خان بالكتب الستة، وتعلق قلبه بتحصيلها وقراءتها ومدارستها وروايتها، ورأى أنها جديرة بمؤلف يفرد للحديث عن فرائضها وفوائدها ما يتحتم على الطلاب أن يعرفوه؛ وذلك لأن الصحاح الستة خصت بمزيد الصحة والشهرة والقبول، واعتنى بروايتها جماعة أهل الحديث عناية تامة، وأذعن لضبطها ونشرها في كل عصر خاصتهم والعامة، إلا أنه لم يجد هذا المؤلَّف المتفرد لها، وإن كان الحديث عنها في ثنايا الكتب كثير؛ فاستخار الله -عز وجل- وشرع في هذا الكتاب.
وقد قدم لغرض الكتاب بمقدمات نافعة؛ فتحدث في فاتحته عن فضيلة العلم والعلماء، وما يناسبها من الفوائد العليا، وعن شرف أصحاب الحديث خاصة وفضيلة المحدثين، ثم تحدث في الباب الأول عن معرفة علم الحديث ومبدأ جمعه وتدوينه ونقلته وما يتصل بذلك، وفي الباب الثاني عن فروع علم الحديث وذكر الكتب المصنفة فيها، وفي الباب الثالث عن طبقات كتب الحديث وذكر الأحاديث المحتج بها في الأحكام الشرعية، وأنواع ضبط الحديث، وتعريف المحدث وما يتصل بذلك.
ثم خلص إلى الباب الرابع وتحدث فيه عن الأمهات الست وشروحها، وقدم الحديث عن (الموطأ) وعلل ذلك قائلًا: إن ما قدمته في الذكر على (صحيح البخاري) مع علو شأنه ورفعة مكانه لتقدم الإمام مالك عليه زمانًا وتأليفًا؛ فإن (الموطأ) كتاب قديم مبارك مجمع عليه بالصحة والشهرة والقبول، وأول مؤلف صنف في الحديث، وكل من جمع صحيحًا فقد سلك على نهجه وأخذ طريقه وحذا حذوه، ثم تحدث عن (صحيح البخاري) وعن (صحيح مسلم) ثم عن السنن الأربعة -يعني: (سنن أبي داود)، و(سنن الترمذي)، و(سنن النسائي)، و(سنن ابن ماجه)- ثم عن (مسند الإمام أحمد)، ثم ترجم لأصحاب هذه الكتب الستة مضيفًا إليهم ترجمة الإمام مالك، والإمام أحمد، ثم ذكر خاتمة ترجم فيها لنفسه، وذكر أسانيده للعلوم.
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